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بيان

المصدر: النيابة العامة
تاريخ النشر: 17 يناير 2022

تؤكــد النيابــة العامــة أن نشــر الشائعــات والأكــاذيب حــول أي أمــر مــن الأمورالمتعلقــة بالنظــام العــام ، أو
أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وخصوصًا تلك التي يكون الترويج لها،  
منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج،  يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقا لنظام مكافحة

.جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية

 

وتوضح النيابة العامة في هذا الشأن أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج
وترويــج شائعــات لا أســاس لها مــن الصــحة  تتعلــق بإحــدى الفعاليــات مــؤخرًا، بتنســيق ودعــم مــن جهات
مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا * في
الترويج لها من داخل المملكة ، حيث تم *استدعاؤهم من النيابة العامة وجاري العمل على استكمال

 .الإجراءات الجزائية بحقهم

 

ونشير هنا إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة
ثلاثــة ملاييــن ريــال ومصــادرة الأجهزة والأدوات المســتخدمة ونشــر الحكــم المقضــي بــه بعــد اكتســابه
للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو

.أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة

 

ونـــدعو الجميـــع إلـــى اســـتقاء المعلومـــات مـــن مصـــادرها الرســـمية؛ وعـــدم الانجـــراف وراء الشائعـــات أو
المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها ، بعيدًا عن الانخراط

.في مغبات توجب المُساءلة الجزائية

وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال
.أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا


